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السيرة الذاتية 


الدستوريون يطالبون الملك عبدالله بإطلاق زملائهم ! 


عدد الزيارات: 483 


سم الله الرحمن الرصيم 
نطالب بإطلاق الموقوفين التسعة من نشطاء تيار المطالبة بشرطي البيعة: 


وحقوق الإنسان) 
أو محاكمتهم علانية 


ولا مشا ركه الموفوفين قب الخطابات السلفية عند كري الكليه_النائية تافص 


قامت وزارة الداخلية نوم 8ه الموافق 7م . باعتقال عدد من الناشطين في نتشر تثقافة 
المجتمع المدني على العموم: ومن تيار شرطي البيعة الشرعية العدل والشورى (الدستور والمجتمع المدني 
الإسلامي وحقوق الإنسان) السلمية على الخصوص» وهم: 

1-المحامي سليمان بن إبراهيم الرشودي,قاض سابق/ وأحد الأعضاء الستة لأول لجنة أهلية لحقوق الإنسان 
الشرعية1413ه(1991م)/وعضو جمعية ثقافة الدستور والمدتي المدني الإسلامي االرياض . 

الديستور والمجتمم المدني الإسلامي [العويئقة ” 

3-المحامي عصام , بن حسن البصراويا/امستشار قانونيامن نتشطاء حقوق الإنسان! وعكضو جمعية ثقافة 
4-الدكتور عبد د الرحمن بن محمد الشميري/أستاز حَاضكَيٌ سابق للتربية الإسلاميةامن نشطاء حقوق الإنسان/ 


أسترك | [الغاء الراك | 
دس 70 7 الإسلامي” اجدة 


قائمة الجولات 6- سيف الدين فيصل الشريفاناشط في مجال حقوق الإنسان! وعضو جمعية ثقافة الدستور والمجتمع 
4َزخ______]إ 7 -فهد الصخري القرشي! مشارك في جمعية ثقافة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي | الطائف. 
8- الدكتور 0 بن حسن نيتعكر الناشطين المحتسبين في الشأآن العام 
ان عايعرفه الزائ الساح انه مي التيار السلمي الذي يلتزم بالبيعة الشرعية وينادي بشرطيها العدل 
والشورى (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان).: والبرهان على ذلك أنهم شاركوا مشاركة 
فعالة في الأنشطة الإصلاحية السلمية التالية: 
1-شارك بعضهم في النصيحة الكبرى التي وقعها مئات المحتسبين من الفقهاء وأساتذة الجامعات 
4 اسان العام لور اسه السب نه الجركر وان الى هدعت ال الفلك هربد العر» 
صَناولهربية وني الديوان 
2و شار ل مهم في التصديحه الأحرى الي قدعها عدم من اسامدة الكامعات. والورراء السابفين» وعلى 
وأبفيهعر الدكتور محمد عبده يماني. 
3-وشار كك بعضصهم في إنتشاء (لجنة حقوق الإنسان الشرعية)ء التي أعلنت في شهر ذي القعدة 
23ه(1992م). 
دار و قي توقيع خطاب رؤية لحاضر الوطن ومستقبله بتاريخ 8 /11/1423ه الموافق 11/1/2003م: 
عوة إلء 
5-وشاركوا في مذكرة دعوة الدستور والمجتمع المدني السلمية (سداد) بتاريخ/1/1/1424ه 

و شاركوا في توقيع نداء وطني: إلى القيادة والشعب معا الإصلاح الدستوري أولا بتاريخ 22/10/1424ه 
7 الموافق16/12/2003م. 
7-و شاركوا في توقيع بيان دعاة الإصلاح الوطني الدستوري في المملكة العربية السعودية الثلاثين بتاريخ 
40 1424ه 
8- شاركوا في توقيع معا على طريق الإصلاح بتاريخ 1/1/ 1425ه, الموافق 21 فبراير 2004م. 
9-وبعضهم كان ضمن دعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني الثلاثة عشر الذين اعتقلوا يوم 25/1/1425ه 
سنوات» ولم يفرج عنهم إلا بعد مضي اكثر من 18 شهراء في 066ظ0]01111|ظ1 
0- شا شاركوا في صياغة عَعَآن رؤبة لتعزيز استقلال القضاءءبتاريخ 5ه (18/9/2004م): الذي نشره سجناء 
الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني: صضصمن 200 
11 شاركوا في صباعة كا لحو وكتو و إتسلامي لتطلسق مفهصعوم_الككم البسوري الجادل في اللدولة 
الإسلامية الحديثة"المملكة العربية السعودية نموذجاً) الصادر في 11111426 (05/2/2004, الذي نشره سجناء 
الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني التلاتة ضمن دفوعهم 
2-وشاركوا ضمن 17محاميا ووكيلا رفعوا مذكرة لمحكمة الاستئناف في 15/5/1426ه.للطعن في الحكم ذي 
الرقم ضط3 المسجل 94/14 وتاريخ 15/4م1426ه على دعاة الدستور الثلاثة بالسجن مابين ست وسبع سنين. 
3- وشاركوا في نشر ثقافة العمل السلميء من خلال طلب الإذن باعتصام محدود لتأييد المقاومة اللبنانية 

ة»الذي أرسله عشرة من دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي , إلى خادم الحرمين:الثلاثاء 

007 المو افق 25/7/2006م. 
الشوريالذي وقعه أكثر من 2 مو كيار" المطالبة و2100 البيعة ا العدل 70 (الدستور 
والمجتمع الممدني الإبسلامي وحقوق الإنسان))ء وسلم ناتئب رئيس مجلس الشئنورى. في 
7ه (20/5/20067م). 
5- وأكثرهم -كما تبين في ديباجة البيان- من الأعضاء الثلاثين في جمعية (ثقافة الدستور والمجتمع المدني 


الإسلامي),في14/3/1427ه الموافق 12/42006م»المحاصرة بالقمع والترهيب. 
6- شارك أكثرهم في صياغة بيان (معالم في طريق الملكية الدستوريةادولة ؛ الدستور الإسلامي ادولة العدل 


فكيف تظن وزارة الداخلية أن الناس يصدقون دعاواها بأن هؤلاء داعمون للإرهاب؟: وهم من الرموز التي 
يتما ركف تحوي رآ و تَوفيِعَا ودَعَوه وَنكتسرَاء .فى هذه الاننتشطه العليية البّي تنطلق عن مَغْهوم البيّعة على الكتاب 
والسنة, بصفتها تؤسس دستوريا بين القيادة والشعب, للمطالبة بالإصلاح السياسيء وكيف تتناسى وزارة 
الداخلية, أن أمثال هؤلاء من رموز تيار الإصلاح السياسي المتنور في الأمة»: وأنهم عقال عاصم لكثير من 
الشباب عن الانفلا-ءت؟: ولمصلحة من يتم هذا التشويه؟ :41 غير الهوى والحسابات الضصيقة: ومنطق الثأر من 
الرجال الأحرارء 
لكن دوافع اعتقالهم الحقيقية هي تتشوبه نتشطاء المجتمع المدني على العموم, وتيار شرطي البيعة 
الشرعية العدل والشورى السلمي على الحخصوص: وصرب نتشطاء(جمعية الدستور والمجتمع المدني 
الإسلامي وحقوق الإنسان)على الأخص» وهي عند التفصيل كما يلي: 
الاول :إنهم إنما اعتقلوا فجر اليوم الذي كان ينوون فقبه ولا سيما المحامون الثلانة منهم . :(الرشودي والقرني 
والبصراوي) تقديم مذكرة إلى ديوان المظالم» يطالبون فيها بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية» على أكثر من 
كتمسين حكن الموقوفينٍ المتهمين بالعتف: من من وكلهم م أو وكلهم اولياؤه وأقرباؤه» ويطليبون فيها 
كل من ينادي بفتح ملف حقوق الإنسان»؛ وتطبيق الأنظمة العدلية التي أصدرتها الدولةء لأنها لاتريد محاكمة 
للمتهمين بالعنف؛ بحضور المحامين, وأمام شهود الله في أرضه المحامين وعدسات التصوير والإعلام ال 
الإخلال بشرطي البيعة على الكتاب والسنة:العدل سور 
ومعنى ذلك أن وزارة الداخلية تقول للرأي العام: المتهمون بالعنف بلا حقوقء فلا ينبغي لأحد أن يطالب 
بالضوابط العدلية لاي منهم منهم ' لا في القبض ولا في التقتيش ولا في التحقيق: ولا في مواصفات 
التوقيف والسجن: ولا أن ينبسين ببنت ثئفة ليشير إلى المعلومات التي تواترت عن تعذيب منهحي في دور 
التوقيف والسجون. 
ومعنى ذلك أن مد وزارة الداخلية طويلة وسلطتها مطلقة- -والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة- وانها إذن 
لاتعتبر ما انكشف من حوادث تعذيب اخطاء فردية» تحاول تجنبهاء بل خطة منهجية مقررة: 0 
في تجاوزالضوابط العدلية, التي أصدرتها الدولة. في القبض والتفتيش معاء وسيستمر جنودها في اقتحام 
البيوت من دون 0 قضائي مكتوب, ولا رقيب قضائي عدل ولا حتنسبب» يطمئن الناس إلى أن موظفيها 
مخولون بالتفتيش والقبض,» وبانهم يزاولون القبمض والتقتيش ويكتبون محصر المضبوطات ويقتحمون 
البيوت: ملتزمين النظام, هن عليهم مراقبة قضائية, .تصمن العدل» وعدم التجاوز وتلفيق التهم. 
ومعنى ذلك أنها لا تريد أن تطمئن الناس إلى أن من أخل بضوابط العدل والإنصاف: عرضة للمساءلة العلنية, 
أمام ديوان المظالم أو غيره. لكي لا تزاول جهات القبض أعمال التفتيش والقبض وكتابة محاضر 
المضبوطات: واقتحام البيوت» والتحقيق والادعاء معاء من دون فصل يبسن وظيفتيي القبض والتحقيق ومن 
دون رقابة ومحاسبة وضمانات قضائية. 
ومعنى ذلك أنها لا تريد رقابة قضائية » تحمي كل من يطالب بحقوقه: أو وكيل أو محام: يطالب بحقوق 
موكلهء أو بحقوق الناس التي قررها النظام: وستكيل له التهم الجنائية جزافا , كاقتناء السلاح»: وحيازة 
المخدرات أو استعمالهاء ودعم الإرهابء؛ ومحاولة تجاوز الطوق الأمني , والتهم الأخلاقية,»عبر الفاسدين 
المندسين في ثنياب هيئة الأدمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة المخدرات والشرطة: وتعتقلهم في 
سحون الجنايات والمخدرات وتوقيف الشرطة المخصص للجنايات والمخدرات!!. إن غياب المساءلة 
والمراقبة والمحاسبة, القضائية خصوصا والشعبية عموما يجعل أي سلطة مطلقة تتصور أنها هي الشريعة 
إن الداخلية عندما تجمع بين القبض لقي والادعاء؛ إنما تمارس سلطة مزدوجة:, لا تصمن فيها العدالة, 
وكونها السلطتين :سلطة التفتيش والقبض وضبط الموجودات: وسلطة التحقيق والادعاء, بيديها أو 
بإشرافها . فضلا عن طواعية أغلب القضاة لهاء ولا سيما في المحاكمات السياسية, مدخل من مداخل تلفيق 
التهم. من أجل تبرير القبض» ومدخل من مداخل اعتماد اعترافات الإكراهء الناتجة عن سلب الإلرادة أو 
الاختيار. وهذا يسهم في انتهاك العدالة» وفي النهاية يضر بمصداقية الوزارة نفسهاء أمام الرأي العام, 
ويخل بنزاهة القضاء ويضر بستمعته وكرامته أمام الرأي العام, ويضعف من كونه الملاذ الذي بعيذ المتتهمين 
والضعفاء والمهمشين, من بطش الأقوياء ونزعات الهوى. 
الثاني: إن من الأمور المقطوع بصحتهاء أن الموقوفين التسعة كانوا يتدارسون سبل تفعيل ثقافة الدستور 
والمجتمع المدنيء: و انهم كانوا يقومون بنشاطهم علنا ,» وكانوا يتصلون مع أخوانهم في الرياض والمنطقة 
الشرقية, فلم يكن لديهم ما يخفونه. 
الثالث: وقد انطبع في أذهان عدد من المهتمين بالإصلاح السياسيءهو أنهم كانوا يتدارسون أفكارا من 
آليات المجتمع المدني. كفكرة (الميثاق الوطني الإسلامي) أو وفكرة(حزب الدستور الإسلامي) وفكرة الجنة 
الحريات والحقوق الأساسية), من أجل أن يعرضوا المسودة على عدد من الإصلاحيين. 
ومن الأمور المقطوع بصحتها؛ 1 1 1 1 ا 01 
المدني: واهمها خطاب" رؤبة لحاضصر الوطن ومستقبله" وخطاب "نداء وطني للقيادة والشعب معا: الإصلاح 
الدستوري أولا" 4 وخطابات المطالبة باستقلال العضاء. وحقوق الإنسان والمتهم: وخطاب معايير جمعيات 
المجتمع المدني الأهلية, وهذا امو عل بيعي لأانهم شاركوا في تلك المبادرات في صياغتها وتوقيعهاء 
وترسيخها في الرأي العام. وهي المطالب الوطنية 1 التي وقعها المحتسبونٍ من الفقهاء وأساتذة 
الجامعات والمهتمين بالشان العام, وقال عنها خادم الحرمين الشريفين -عند لقاتئه بالأربعين منهم - - مامعناه" 
رؤيتكم مشروعيء واعتبركم جنودي". 
وعدا الرسيي أقريالي اللمععو ليه لألوالفمسهريو تهات المعتسع المدئي ا أن السهة نوهو ف ييه 
ناشطي تيار المطالبة بشرطي البيعة الشرعية العدل والشورى (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي 
وحقوق الإنسان).ء الذين بس عون إلى تأصميل الدستور والمجتمع ا لمدني على مبادئ العقيدة الإسلامية: 
وإنشاء خطاب إسلامي يلتزم بالميادىئ: ولكنه يحدد فقه الوسائل: 
وسواء عبر النشطاء التسعة عن مبادئ السياسة الشرعية,ءبصيغتها الأصلية: البيعة علي الكتاب والسنة:العدل 
والشورى؛ وبمصطلحات نت مألوفة في كتب السياسة الشرعية -عند فقهائنا الأقدمين- أو بمصطلحات مألوفة 
وغيرهماء فإن المضصمون واحد. 
وعندما دخكل مصطلح الدستور والمجتمع المدني في اللغة الشعبية الدارجة » ه نتشط فقهاء وزارة الداخلية: 
في رميه بالعلمانية, فلما ضبط بوصفقه: الدستور والمجتمع المدني الإسلامي: نتشطوا في رميه بالعصرانية: 
فلما بين تأسيسه: تيار المطالبة بشرطي البيعة الشرعية العدل والشورى (الدستور والمجتمع المدني 
الإسلامي وحقوق الإنسان) “لم يبق إلا طعن أصحابه من الخواصر. 
الثالث: من الواضح لكل من يربط بين أجزاء الصورة المتناثرة» أن الداخلية تريد أن تعيد عقارب الساعة إلى 
الوراء, وانها ضاقت بالمحتسبين من دعاة المجتمع المدني ذرعا وترميد قمعهم» وقمع موحة 3ه 
بالاساليب التي قمعت بها حركة دعاة المجتمع المدني المحتسبين أعوام 1--1415هه: من تعذيب وسجون 
واضطهاد. كما جرت عادتها “بإجهاض, وتشويه كل نشاط سلمي واع حقوقي يطالب الذولة بماهو من صلب 
الحكم بما أنزل الله من عدل ومسا وأة وتعددية وحرية وشورى وكرامة: وبتطبيقها م أصِدوقه ف قوانكن: 5 
ما وقعت عليه من موانيق دولية وإسلامية وكربية. 

ويندرح في هذا المسار قمعها اي نوع من التجمعات والمبادرات السلمية الأهلية ومحاولات تشويههاء أمام 
الرأي العام؛ كما وقع تجاه اعتصامات نساء الجوف وبريدة السلمية المطالبة بتطبيق الأنظمة التي أصدرتها 
الدولة على أزواجهن وأبنائهن من المعتقلين. 
الرابع: أن الوزارة-أيضا- وقد قامت بحملة إعلامية عبر أجهزة الإعلام الخفية والجلية». كما جرت عادتها على 
نتشر اتهاماتها الموقوفين, بما فيها من إساءة للسمعة والعرض:» من دون كبوا بط عدلية: وأغلب مؤسسات 
الإعلام-وكلها رسمية أو مدعومة رسميا- تردد ما في بياناتهاء على انها حق مبين» فتسهم في إطلاق التهم: 
وتشويه الأعراض ؛: وكأنها الدولة والقانون والشريعة معا. وأهل الإعلام الم 0 والغافلون؛ ينقلون بيانات 
وزارة الداخلية, وكأن دعاواها هي الحقيقة: وكأنها هي (الدولة),. وينسى الجميع أنها جزء من (الحكومة), 


وليست هي الحكومة, وأن(الحكومة) جرء من د وليست هي الدولة. . 

وأنه يجب على القضاء نشر أحكامه؛ أمام 0 0 معلل )رهيقية 7 خلاصة دفاع | ويل 
بتوقيع القضاة .فالعلانية والشفافية من ضمانات استقلاله عن الأهواء والتخرص والصغوطء 0 القاضي 
ناظر للشعب, وليس -كما يتصور بعضص القضاة القساة-وكيلا عن الحاكم, ينفذ أوامره: 

وتريد أن تنيبتت في اإذهان الرأي العام غير المستنير؛ انهم أصوَلَوَنَ بؤيدون العنف, ويمولونه في العراق 
وفلسطين» وترميد أن لظ يذكرهم الناس إلا مقترنين بوصف العنف والإرهاب: ومن أجل ذلك لن تسمح لهم 
بتوكيل محامين ولا بالمئول أمام قضاة عدول عدالة شخصية وموضوعية للتحقيق فإن من السذاجحة أن نتوقع 
أنها ستسمح لهم بمحاكمة علنية,. فقد قمعت المحامي الدكتور باسم عالمء وآذته كثيرا ومنعته من السفرء 
لأنه طالب لهم بمحاكمة علنية.لإنها لا تريد أن يتكرر نموذج محاكمة دعاة الدستور والمجتمع المدني الثلاثة, 
سنة 2006(1426م)الذي تسبب في تعرية القضاء أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. 

الخامس: جريمتهم أنهم يسهمون في خلخلة شرعنة الاستبداد والظلم وأسلمتهما:لإن الوزارة -وقد درج 
خطابها على احتكار مفهوم الإسلام» لقمع العدل والشورىء وللا-نفراد بالأمة؛ -هالها أن ينتشر خطاب 
إسلامي حديد بحتسد مفهوم البيعة على الكتاب والسنة: باليات ووسائل حديتنةه وأن يتبلور تيار الدستور 
والمجتمع المدني, بصورة لا يمكن فيها قذفه بالعلمانية .ولا يمكن وصف إسلامييه بالعنف والتطرف 
والتخلف.لاسيما أن انتشاره» عندما يوصف بالإسلاميء برهان على أن دعاة الإصلاح الوطني بلوروا خطابا 
للإصلاح السياسيء يراعي الخصوصية الإسلامية» وينبثئق من الشريعة الإسلامية. 

والفقهاء وعلماء الشريعة: عندما برجحعون إلى أصول دينهم:» وينبذون البدع السياسية: سيكتشفون أن تطبيق 
شروط البيعة على الكتاب والسنة؛ بوسائل يستدعيها واقع الدولة الإسلامية الحديثة:» يبرز مافي العقيدة 
السياسية في الإسلام؛ : من مفاهيم العمل السلمي والمواطنة والعدل والتعددية والحرية والشورى وحقوق 
الإنسان وحقوق المتهم واستقلال القضاءء وكون الحاكم وكيلا للأمة وعرضة للمحاسبة والمراقبة الشعبية, 
بدلا من كونه وكيلا عليهاء لا يحاسبه إلا الله. وأن مبدأ سلطة الأمة في تحري مصالحهاء لا يتشخص إلا من 
خلال التجمعات المدنية الأهلية. ومن خلا ل عرفائها (مجلس النواب) في تشريع الآليات والقوانين» التي 
تجسد مبادئ الشريعة ومقاصدهاء وكون الأمة أدرى بمصلحتهاء بدلا من أن يكون ولي الأمر أدرى بالمصلحة. 
وكون القاضي ناظرا للأمة, بدلا من اعتباره وكيلا لولي الأمر. 

وقد أسهم النتشطاء التسعة في صباغة ونشر خطاب تنوير إسلامي عقيدي احيو الى تنحدد فقه السياسة 
الشرعية» و يخلخل خطاب الفقه السياسي المتخلف. 

ووزارة الداخلية حريصة على أن تحتكر تمثيل الإسلام من خلال فتاوى مشائخ لا يتمتعون ببصائر سياسية, 
وتظطن أنه يمكن أن تقول اليوم عن دعاة تيار الدستور والمجتمع المدني الإسلامي: إنهم إرها بيون أو 
داعمون للإرهاب او مسحو نون على دذمة قضايا غير سياسية, وَأنهة يمكن أن تشوههم ههم -كما شوهت أعضاء 
لجنة حقوق الإنسان الشرعية, سنة 1414ه-في الداخل بأنهم علمانيون» وفي الخارج بأنهم أصولويون 
يخادعون الناس بخطاب حداثي للعودة بالناس إلى القرون الوسطى!!!. 

السادس:وهدفها شل النشطاء من تيار المطالبة بشرطي البيعة الشرعية العدل والشورى (الدستور 
والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان):السلميء عن تفعيل فكر المجتمع المدني عموماء وقد ظهر - 
777 ى)الصادر بتاريخ 13/3/1428ه الموافق 1/4/2007م. 

وما يعرفه الناس من سير هؤلاء التسعة » من خلال مقولاتهم وتصرفاتهم؛ أنهم متنورون سياسيا ودينياء 
العنق وحمل اللا أيَسَلوَبا عَنَا'سكا 216 يطالبون القيادة بالالتزام بشرطي البيعة:العدل والشورى. 
السادس: كيف تحول ضرب المحتسبين إلى مكاسب :غير المستبصرين في وزارة الداخلية؛ يظنون ان عقارب 
الساعة؛ ترجع إلى الوراء: و أن النهر يمكن أن يرجع القهقرىء لكن الرأي العام المستنير بدأ يتكاثر» واليوم 
غير الأمس.فعام 1428ه غير عام 1414ه» محليا وإقليميا وعالميا. 

فكل خطوة اليوم لضرب قوى المجتمع المدنيء تنتج مكاسب حقيقية استراتيجية, أضعاف الخسائر العاجلة 
والمتوهمة»؛ متى كان العمل السلمي منبثقا من وعي بشروط الإصلاح الخمسة: الهدف هو:المطالبة بشروط 
البيعة (أو الدستور الإسلامي وحقوق الناس)., والأسلوب هو العمل السلمي الجماعي العلني: والاستعداد 
للسجونء ومحامون يدافعون وإعللءا-ميون ينقلون الصورة. وقد ظهر نموذجه في قيام نساء القصيم 
بالاعتصام, لمطلب جقوقيم باسلوت سلمي حصاري حقوقي, عندما طالبن بالتحقيق في 0 تواترت: 
جزافا عليهن وسجنهن. 

وثقافة الاعتصام» نموذج يشق طريقا غير معبد يخرج قضية المجتمع المدني من الانحصار في المجتمع 
النخبي, إلى المجتمع الشعبي. وبها يبدأ النهر السلمي والحقوقي يحفر مجراهء ليعبر المجتمع بشرائحه 
وفئاته المستضعفة والمظلومة' عن مطالبه وهمومه وشكاواه: عبر آليات سلمية هادئة. 

وعرف الناس المستنيرون انهم يكسبون بالاعتصام في الميادين والأسواق, مئات أضعاف ما يكسبونه عبر 
الخطابات والأوراق» لاسيما خطابات التذلل والاستجداء السرية والفردية والشخصية. ولعل المستبصرين 
في وزارة الداخلية؛ عرفوا أن أي ضربة لفعاليات المحتسبين في المجتمع المدني؛ لن تدفعها إلى الإحباط: 
أو القفز فوق الأأسوارء كما توهم غير المستبصرين فيهاء بل إلى مزيد من الجهاد السلمي والفعالية 
والانتشارء وكل صربة جديدة صارت تقويه ولا بريد أن نقول: بدأ السحر ينقلب على الساحر. 


ثالنا: نطالب بإطلاق سراحهم للاعتبارات التالية: 


فلنفقترض في توقيف وزارة الداخلية إياهم حسن النية: وأنها وقعت في اشتباه: عندما اعتقلت التسعة من 
نشطاء تيار المطالبة بشرطي البيعة الشرعية العدل والشورى (الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق 
الإنتسان):ءالسلميء ولنفقترض عض الطرف عن حرمانهم من حقوقهم في القبض والتفتيش وضبط 
الموجودات: وفي الاتصال بذويهم وزيارتهم: وفي توفير سحن تعويق لاتضييق فيه ولا تعذيب» وفي 
و0 682 جضوقهم اب 0 محامين» وفي 0 ببن تس ار فعضاد عدو عدالحة اشخصية 
حا 

من ١‏ ذلك نناشدكم -ياخادم الحرمين- المبادرة بإطلاق سراحهم: للأسباب التالية: 

الأول: ان مشاركتهم الجادة المعلنة في الأنشطة السبعة عشرء» ٠‏ ولا سيما توقيعاتهم على خطابات المجتمع 
المدني بدءا من "رؤية لحاضر الوطن ومستقبله" وخطاب "نداء وطني للقيادة والشعب معاأا: الإصلاح 
الدستوري أولا ", وفي المطالبة باستقلال” القضاءء, وفي الدفاع عن حقوق الإنسان والمتهم. ومواصلتهم هذا 
المشوارهء برهان واضح للعام والخاص؛ على انهم لا بيخرحون عن الثوابت الاربع التي كرسها تيار (الدستور 
والمجتمع المدني وحقوق الإنسان)» السلمي : وهي الإسلام والوحدة الوطنية والأسرة السعودية(في إطار 
الْتَرَاصَها بتي رطا البيعة) و المجِتعَع الهَديي السلمئ. 

الثاني: من الناحية الفكرية في فقه السياسة الشرعية أت إنضاء جمعية او عيناى وعلدى أو سد حدس لتر 
بالبيعة على الكتاب والسنة: ويطالب بتعزيز شرطيها:العدلٍ والشورى؛ حق من حقوق الناس المشروعةءبل 
واجب على القادرين, لأنه داخل في إطار التعاون على الأمر بالمعروف السياسي. إن اجتماعهم من أجله 
إنما هو دليل على مشروعية نتشاطهم: ونصحهم الأمة والقيادة. 

فمن المعروف عند فقهاء السياسة الشرعية: أل الميعة على كناب الله وسينة نيه صق الله عليه وسلم, عقد 
لاءدزمه شرطان :العدل والشورى بأن لا يصدر الحاكم في قراراته المهمة إلا عن شورى أهل الرأي والعقل 
والفضل والنبل» الذين تثق بهم الأمة فتفوضهم وتقدمهم ليكونوا هم أهل العقد والحل من عرفاء وأعيان 


وفقهاء. 

والشرطان هما التعبير الموجز المركز لقيام الدولة بالحفاظ على مقومات الأمة» وهذان الشرطان أساس 
مشروعية أي دولة كما قال الفقهاء رحمنا الله وإياهم عن عمر بن عبد العزيز: إنه لم يصبح حاكما شرعيا إلا 
عندما شاور وعدل. ووجوب التزام الدولة بشرطي البيعة الشرعيةء من مسائل الإجماع بين ) الفقهاءطوال 
العصورهء منذ العصر الأذموي, وقد قرر ذلك الأئمة الأربعة ومن تلهم كابن تبمية وابن عطية والنووي 
والماوردي والقاضي الفراء. 

الثالث: الناحية العملية :وإذا كانت الداخلية لا تهتم بالناحية الشرعية والحقوقية الفكرية؛ فإنها من الناحية 
العملية باعتقالهم وقعت في خطأ سياسيء, له ما بعده. فمثل هذه التصرفات توحي للناس بعقم وسائل 


الإصلاح الجزئية السلمية المتدرجة وتزيد الاحتقان وتشيع الإحباط ونسهم في تراكم الفساد, وتحقز على 
الانفلات وتغذي تيار الإصلاح الشامل وتيار العنف معا.ومن الناحية الواقعية العملية -أيضا -لا يمكن القضاء 
بالإصلاح الجزئي السلمي المتدرج, وتبرز المطالب الوطنية, بخطاب سلمي واع سياسيا متنور دينيا هادئ, 
يعمل على الدخول في الدولة: بدلا من الخروج عليهاء ويطلب بإصلاحات دستورية متدرحة؟ لأن قيام الدولة 
بإنشاء آليات متدرجة لتجسيد مبدأي العدل والشورى؛ هو الأسلوب الأمثل لصلاح العباد والبلاد. والأسلوب 
الاستراتيجي الوحيد للقضاء على عوامل نشوء العنف والعنف المضاد 
الرابع: ولنفترض أنهم يفكرون في إنشاء(حزب الدستور الإسلامي), أو (الميثاق الوطني الإسلامي) 
والداخلية-تلقائيا- لن تسمح بإنشاء تجمعات للمجتمع المدني»: ومن أجل ذلك حاصرت أعضاء (جمعية ثقافة 
الدستور والمجتمع المدني الإسلامي)؛ فإنه يمكنها رفض ذلك الحزب من دون اعتقالءلا سيما وأن اعتقال 
0 ؛ تصرف يفتقد المشروعية ,. في أي قانون بشري عادل,. فكيف يجوز في القانون 
ماي 
الخامس: ياخادم الحرمين إن السبب الحقيقي لاعتقالهم هو أنهم من نشطاء (جمعية ثقافة الدستور 
والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان))» التي بادر مساعد وزارة الداخلية للشئون الأمنية, عندما علم 
بتوقيعهم» وإزماعهم كتابة خطاب إلى خادم الحرمين الشريفين, فأبلغ أعضاءها عن طريق الأستاذ عصام 
الصراوي وآخرينء أنكم تأمرونهم بعدم إرسال الخطابء ولم يصدق أعضاؤها أن صاحب مبادرة (المشاركة 
الشعبية) يرفض حتى أن يرسل إليه الخطاب, وأصر بعض الأعضاء-كالدكتور موكى المقركي واليية ليهات 
الرشودي والأستاذ عصام البصراوي- على ارسال الخطابء وواصلوا نشاطهم الثقافي. وكان طلب عشرة 
منهم الإذن لهم بمسيرة:؛ هو القفشة التي قصمت ظهر البعير: فاستدعاهم وزير الداخلية نقفسه وتوعدهم 
بالسجون. 
وقد نفذ وزير الداخلية وكده؟ متحاشيا مخالفة شعار خادم الحرمين ن الشريفين, تضوف بمسبف العدل هامة 
الظلم؛ وشعار المشاركة الشعبية, الذين مقتضاهما أنه لن يسجن أحدا من دعاة المجتمع المدني وحقوق 
الإتعاقولادر يما الذي ىق كرف خططابه عم كانه يشلمي امعلاعى هادف وو ومن أجل ذلك كير غير 
الفيتيصوريئء فى الورزارة إبقاعة دكم العنفق لقمع تبتمطاء (جمعية الدويعووء ةو المجتمع المدكى الاسلامي 
وحقوق الإنسان), لكي لا يفكر آخرون من دعاة المجتمع المدني: في إنشاء جمعيات ثقافية. 
السادس:هؤلاء التسعة الخصوصء؛ من أبرز نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وأي دولة تنتهك حقوق 
دعاة حقوق الإنسانء فإن انتهاكاتها لحقوق غيرهم أفظع وأكثر 
وأنتم مسئولون-ياخادم الحرمين- أمام شعبكم وأمام ضميركم أولاء وأمام الله يوم القيامة أخيرا عن إيقاف 
هذه الانتهاكات»التي تواصل طعن دعاة السلم الاهلي وحقوق الإنسان في الخاصرة. 
وإطلاق سراحهم رسالة منكم واضحة؛ تبين للناس كافة انكم لاتسمحون بكيل التهم جزافاء ولا سيما كيلهاء 
للذين يبرهن تاريخهم ونشاطهم على خلافها. 


رابعا: وإن لا فنطالب بتوفير ضمانات القضاء النزيه وأهمها علانية المحاكمة: 


هذه هي الحقيقة التي يعرفها المتابعون لمسيرة الإصلاح من خلاا-ل مواقفهم وأقوالهم: فإذا كان لدى 
الداخلية قرائن على ما تدعيه بأنهم يدعمون ويمولون أهل العنف الذين يحملون السلاح للمطالبة بشروط 
البيعة:العدل والشورى والدستور الإسلاميء فلماذا تتأخر عن تقديمهم إلى محاكمة علنية؟. تلتزم فيها-كما 
وقعت عليها المملكة؛ مع كافة دول العالم. : ومن أهمها: 
الأذول: أن يكون سجن كل متهم بأي تهمة مهما كانت شرعيا فالسجن في الإسلام إنما هو للتعويق عن 
السعي في الأرض وليس للتضبيق والتعذيب» وإنتاج العاهات النفسية والعقلية و الحسيدية» وأن تسمح وزارة 
الداخلية, لجيبهات مراقبة حقوق الإنسان.: سواء أكانت هذه الجهات رسمية كهيئة حقوق الإنسان: أاوشبه 
رسمية كلجنة حقوق الإنسان أو هيئات شعبية لطلوعية محتسبة.بالتأكد من انطباق المواصفات الشرعية:, 
والدليل 1 ذلك ما عايشه بعضنا أو شاهده أ نأك د عنقي (صوكنر تدورظة بريدة الجيوبي)ء وام روك يتسرطلة 
بريدة الشمالي). وسجن (المخدرات).: و(سجن وزارة الدفاع).ءمن إخلال كبير فظيع بالمواصفات الشرعية 
لدور التوقيف والسجونء من مايبرهن على أنها صارت محاضن لإنتاج العاهات الجسدية والنفسية والأخلاقية 
والانتحار والجنون. 
الناني: ان يكون التحقيق يبن دي قضأة عدول تتوافر فيهم ضمانات القضاء النزيه المستقل تشخصية 
ومو ضو كية ؟ وان تستقل هيتة التحقيق والادعاء العام من إشراف وزبر الداخلية: بتنتسمية رئيسها(النائب 
العام) وربطه برئيس مجلس الوزراء مباشرةء كما هو معروف في جميع دول العالم اليوم,لضمان قوتها 
وحيادهاء واستقلالها عن التأثر بسلطات القبض والتوقيف والاعتقال ولضمان قيامها بدورها الرقابي على 
وزارة الداخلية, وعلى السجون على الحخصوص» ولإثئبات مصداقيتها وصحة كونها سلطة قضائية. 
الثنالث: أن يتاح لكل متهم ان يوكل محاميا يختاره بنفكسه؛ فالشجن أيا كان- فضلا عن الانفرادي- - يسلب 
الإرادة والاختيار»وكل محاكمة لأي موقوفء من دون محامء فهي باطلة قطعاء كما دلت الأدلة الشرعية, وكما 
ع العصمانات الدولية التي وقعتها الدولة. ووزارة الداخلية» عندما لاتتيح لكل متهم محاميا أو وكيلاء لا تريد 
تحقيقا زه 
الرابع: أن يتاح لكل متهم محاكمة علنية آذآ[ [ز[|ز[زذز[ | | |[ 1[ |1[ 1[ #1[ ذأ 
باطلة في قانون الشريعة والطبيعة معاء أن القاضي الذي يلوذ عن العلانية في الغرف المغلقة -في 
العام إذا قساء اى ركب الهوى: فهو كني من" حكم الراك المام علبة: فيد ربته] أفوى :لل على كسادها بل 
بطلانهاء: وأقوى دليل على تغييب الشعبء الذي هو المكلف بحفظ الشريعة والعدلء كما أشار ابن تيمية, 
ومخالفة متعمدة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في علانية القضاء . في 
مجامع الناس: ولذلك أحرق الخليفة عمر بن الخطاب دار ابي موسى الأشعريء لما قضى فيها تاركا الأماكن 
العامة التي يغشاها الجمهور. 
الخامس: أن يلتزم القضاة بمسطرة محددة لعبارة تطبيق شرع الله في التعامل مع المتهمين أيا كانت 
تهمهم» ونناشد القضاة-وفقنا الله وإياهم- أن لا يركنوا إلى الهوى ومطاوعة ضغوط الوزارة, فللتعامل مع 
المتتهمين أيا كانت تهمهم 0 مقررة عند كموم الفقهاء وضوابط لا مجال فيها للإذعان للضغوط ولا 
لتخبط الإجتهاد من دون 
عليها اللوائح والأنظمة العدلية, فتلك هي ؛ البرهات 7 التزام الدولة 2 شرع الله فالدولة ل تكيد يده 
النظم إلا ليكون موظفوها أول من يحترمها.وينبغي لوزارة الداخلية أن تعقد دورات تدريبية لموظفيها على 
مراقبة ومشاركة قضائية وشهود قضائي وشهود عدول على . المضبوطات ” 4 لكي تقسد منافذ اللهوى 
من أمن. 
الثامن: ينبغي أن تفتح الدولة ملف حقوق الإنسان, للتحقيق في الانتهاكات التي بين سبعة منا أهم أنواعها 
في خطابهم: (نطالب بفتح ملف حقوق الإنسان وبمقاضاة وزارة الداخلية) المرسل إلى خادم الحرمين 
قارية : !الأ بعاء :17110411428 وتسمح للناس أفرادا وجماعات بالتظلم من الأ جهزة البوليسية 
والقضائية:» وينبغي إلغاء قانون أعمال السيادة. الذي شل ديوان المظالم عن كشف التجاوزات ولا سيما 
البوليسية والقضائية. 
التاسع: ينبغكي للدولة المبادرة بإنتشاء محكمة عدل علبا شرعية دستورية تسمح للناس أفرادا وجماعات 
ساليتظل م من اجهرة الدولة ليتمكن الِمتصوروون عن تقديم عالهم مق تطلم ص المتهمين بانتهاك جَفُوَقَ 
الإنسانء أيا كانوا سواء أكانوا في أجهزة الشرطة والمباحث آم الإعلام» أم القضاءء. من من يما رسون 
التعذيب أو يتسترون عليهء أوينشرون التهم جزافا لتشويه السمعة:؛ أو يقيمون محاكمات سرية. أو لا 
يضمنون للمتهم اعترافا شرعيا أو جرفت محاكمات من دون حضور وكيل, أو يمكوروت أحكاما قاسية لا 
تاسيب عع الجوائمء ولاكميها عكقوبات التعربوه أو أحكاما على مجرت اليهمة: أو بكلوى ممكايمرعئاسة القصباء 
عموما. 


حامهًا: السك ىم ميادب ني جهاد تبارالدستوروالمعمهالمدعي وحتفوق الإيسانَالسلمي: 


تريثنا إصدار هذا البيان حتى توصضصع مصداقية وزارة الداخلية على المحك أمام الرأي العام, لتثنت صدق 
دعاواها » بتطبيق القواعد العدلية, التي أصدرتها الدولة: للاعتقال والقبض والتحقيق والمحاكمة. ولكنها - 
كالعادة- -.صضصربت بالأنظمة التي أصدرتها الدولة عرض الحائط. وكان التريث مفيدا لكي لا يتنهم البيان بتعقيد 
الموقف وتصعيده وإغعلا-ءق المجال امام مساعي الوسطاء من فقهاء وأعيان وَأْسبَاكَوُهَ جامعات ومهتمين 
بالشأن العام, في إطلاق سراحهم, ولكنها لم تستجب لأي شفيع. ورغم رجائنا إطلاق سراحهم منذ اول يوم 
فقد كنا مقتنعين بأنهم نابتون صابرون يتطلعون إلى المشاركة في الجهاد السلميء منذد سنبن »' وَأتهم 
بحسون أن السجن أفضل طريق لنشر(دعوة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي).ء وقد أجسيهمت محنتهم ' 
في دعم هذا التيار بما يلي: 
الأول: عرف الناس مزيدا من هذه الأسماء والرموز المجاهدة جهادا سلميا يطالب بشرطي البيعة على كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم :العدل والشورى(الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق 
الإنسان) وهذه المحنة تقدم لللأمة مزيدا من رموز هذا التيار. كاقال تبارك وتعالى: "وجعلنا منهم أئمة 
بهدون بامرنا لماصبروا وكانوا بآياتنا يوقنون"' 4 '” ولا سيما 0_0 في ذاكرة الناس إنما سجنوا لأنهم يتدارسون 
فكرة إنشاء (حزب الدستور الإسلامي). 
الثاني: أغلبهم تجاوز الستين سنةء ويعاني من الشيخوخة وضعفها وأمراضها العديدة ؛ وإيقافهم ضرب 
مزيدا من القدوة الحسنة للشباب والكهول من دعاة الدستور والمجتمع المدنيء بأنه لا رسوخ للتيار الإصلاح 
الدستوري السلمي من دون الإخلاص لوجه الله والصدق في الإيثار والتضحية» والبصيرة السياسية:» والتهيؤ 
لدخول السجونء بل والرغبة في نيل الشهادة. وصدق الله العظيم:" ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لايفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم, فليعلمن الله الذين صدقواء وليعلمن الكاذبين» من كان يرجو 
لقاء الله فإن أجل الله لآدتء إنه هو السميع العليم». ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن 
العالمين.", لاسيما وقد سرى في الناس من أخبار صبرهم ما يثلج الصدور. 
الثالث: وكشف إيقافهم للرأي العام مزيدا من الأدلة على أن وزارة الداخلية لا زالت تستخف بعقول الناس, 
ولا سيما منذ سنة 1411ه(1992م)وتمعن في تشويه سمعة أي تيار يطالب بشرطي البيعة :العدل والشورى( 
الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان))ء بنهم جنائية ملفقة: كحيازة السلاح: وتهم أخلاقية, وتهم 
المخدرات: أو تسجنهم في أماكن مخصصة للمخدرات(توقيف فهد العريني السبيعي)» وتهم دعم الإرهاب 
العالمي ماليا(التي طالت هؤلاء الدعاة)» وتهم البدعة والضلالة. 
الرابع:شاهد الرأي العام مزيدا من الأدلة, على أن وزارة الداخلية: لا تفرق بين كافة الأطياف من نشطاء 
الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فكلهم -في ميزانها -الوجه الآخر للإرهاب والعنق؛ سواء كانوا 
لبراليين أم إسلاميين. وفائدة ذلك ان يوطنوا انفسهم؛ على مواجهة التبهم الملقاة جزافا والملفقة 
كالجنايات والمخدرات وحيازة السلاح والأفخاخ الأخلاقية بثبات وهدوء أعصاب, ليتعاونوا ويتنبهوا 90 
التياسي. والإداري, اسيجابة لأمر الله" وأمَرَبالمغروق وانه عن السركر: واصبر علي ما اضايك» إن ذلك من 
عزم الامور". 
الخامس: إيغال الأ جهزة البوليسية في الاعتقال» وإطلاق التهم جزافا؛ ينبه المسئولين في المباحث 
والشرطة:؛ والقضاة من-الواقفين -في هيئة الادعاء العام, أو-الجالسين-في المحاكم-إلى مراقبة الله 
وتحرى الإنصافء لحماية حقوق الأفراد الموقوفين والسجناء . والتزام الأسلوب الشرعي للقبض والتفتيش 
والمصضفوطات” ولمواصفات السجون: وحقوق السجين, وللتحقيق ولل-قرار. وإلى التثبت التام من صحة 
عليها نظام الإجراءات الجزائية» ووقعت عليها الدولة.ضمن الأمم المتحدة: أو الدول الإسلامية 071 
0 وحقوق المتهم وحقوق الموقوف والسجين: ومعالم استقلال القضاء السبعة:» ووثيقة 
هقصة بيب 
ونذكر المخلين بشروط العدالة» يوما أخرويا يقول الإنسان فقبه :هلك عني سلطانيه" 4 ويوما دنيويا -قد برونه 
بعيدا ونراه قريبا-يفتح فيه ملف حقوق الإنسان في هذا البلدء ويقدم المتهمون بالإخلاا-ل بالعدالة, إلى 
محاكمات علنية: أيا كانت مواقعهم سواء أكانوا في سلك أجهزة البوليس والشرطة أم القضاء أم ب 
السادس: ويذكر الموقعون هذا الخطاب العلماء والفقهاء والأعيان وأهل الثقافة والإعلام, وعموم الرأي 
العام بأن تشويه دعاة القسط والشورىء: سنة من سنن الله المطردة: لم يستثن الله منها الأنبياء. فكيف 
يستثني غيرهمء لكي لا تنطلى عليه التهم التي تحاول شل مصداقية المحتسبين الشعبية.ونناشد أهل الخير 
د كمهم معنويا وماليا- -لأنه من الجهاد بالمال وهو أهم مصارف الزكاة: ولا سيما المفصولين والمحرومين من 
رزقهم في بيت مال المسلمين ورزق أولا-دهم وأهليهم, لكي لايتقاعس المطالبون بالقسطء فتتمادى 
أجهزة القمعءفي الوصاية على الأمة وإذلالها ونهب أموالهاء وإشاعة الفساد فيهاء فالاستبداد السياسي؛ 
منبع كل فساد في الأخلاق والتربية والتعليم والاقتصاد. 
وفي الختام يشد الموقعون على يدكم يا خادم الحرمين » وفق الله مسعاكم إلى تعزيز شرطي البيعة على 
الكتاب والسنة,ءبإقامة معالم الدولة الدستورية» وأعانكم على ضرب هام الظلم بسيف العدلء ويذكرون أن 
خفوت صوت العنف في عهدكم ء دلالة أكيدة على ارتباط الأ-من بالعدل وارتباط العنف بالظلم, طردا 
وعكسا.وهي ملاحظة أشار إليها عمر بن عبد العزيز رحمنا الله وإياكم وإياه في إحدى رسائله لعماله: 
ألهمكم الله السير على منواله». ويدعون كافة أركان القيادة. والمجتمع الرسمي والأهلي, إلى عون خادم 
الحرمين وعون ولي عهده؛ في تسريع خطوات الإصلاح السياسي. وصدق الله العظيم (( يا داوود! إنا جعلناك 
خليفة في الأرضء فاحكم بين الناس بالحقء ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله )). 


من تيار المطالبة بشرطي البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى/ ( الدستور الإسلامي وحقوق 
الإنسان) 
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